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الأعطية، ١ انظر ص ١٩١ وما بعدها ف التسوية بين الناس ف ر فب تدوين الدواوين، وكان قد اتبع رأي أب ٦- وشاور عمر ف
هذا التاب. فبرهطه نبدأ، أنزلهم عل قدر منازلهم من السوابق، واله لئن بقيت ليأتين الراع بجبل صنعاء حظه من هذا المال
هسخُم هنَّ لفَا ءَش نم تُمما غَننَّموا الَماعه فيها: وقال ال عموم الغنيمة الت البلاد المفتوحة عنوة ف وهو" تدخل الأرض ف
وللرسولِ ولذِي الْقُرب والْيتَام والْمساكين وابن السبِيل} ١ وسد حاجة المعوزين من ووافق عمر عل رأيه جماعة من الصحابة،
مارِهدِي نوا مخْرِجا الَّذِين اجِرِينهالْم اءلْفُقَرالخراج، ل وبلال، وقد حاول بعض الفقهاء تبرير فعل عمر كما رواه أبو يوسف ف
واموالهِم يبتَغُونَ فَضً من اله ورِضوانًا} ١، وقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام ف كتاب الأموال، إن رأي أن يجعلها غنيمة
فيخمسها ويقسمها، فذلك له، ١ الحشر: ٨- ١٠. أو نصفه إذا كانت تسق بالسقاية. " فقال عمر: لا، فان حم عمر ف السواد
وغيره أن جعله فيئا موقوفا عل المسلمين ما تناسلوا، وح هذا القول ابن القيم عن جمهور الصحابة ورجحه، قال أبو عبيد:
وكلا الحمين فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفء، وذلك أن الوجهين جميعا داخلان فيه، وليس فعل النب صل اله عليه وسلم
تَامالْيو بذِي الْقُرلولِ وسلرلو لَّهى فَلالْقُر لها نم هولسر َلع هال فَاءا اه عز وجل: مبراد لفعل عمر، فهذه آية الغنيمة، وقال ال
هنَّ الا هاتَّقُوا الوا وفَانْتَه نْهع ماكا نَهمو فَخُذُوه ولسالر ما آتَاكمو مْنم اءيغْنا نيولَةً بونَ دلا ي ك بِيلالس نابو يناكسالْمو
َلونَ عرثويوتُوا وا امةً ماجح مدُورِهص جِدُونَ فلا يو هِملَيا راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو وا الدَّاراوتَب الَّذِينقَابِ، وشَدِيدُ الْع
انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ، فرأى عامتهم أن يقسم. ثم قال عمر رض اله عنه: إن قد
وجدت حجة. فيف نقسم لهؤلاء وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟ فأجمع عل تركه وجمع خراجه. حت كان آخر إمره عمر فجلد
أربعين، رواه البخاري وأحمد. واستخفوا العقوبة، استشار الصحابة كعادته ف ذلك، ودعوى اجماع الصحابة غير مسلمة فقد جلد
عل الوليد بن عقبة أربعين، وانْ كانَ ذُو عسرة فَنَظرةٌ الَ ميسرة وانْ تَصدَّقُوا خَير لَم انْ كنْتُم تَعلَمونَ} ٢، والربا الذي كان
معلوما ف الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة، ولا خلاف فيه. والملح بالملح، " ١ هناتك: أشياؤك. فف الصحيحين
عن عائشة رض اله عنها أن رسول اله صل اله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصل ف المسجد، عجز المسجد عن أهله،
وكان الناس يقومون أوله" ١ لما ف الاختلاف من افتراق اللمة، ٦- الطلاق عند اختلاف الزوجين ف الحرية والرق: وزيد بن
ثابت وعمر وابن عباس: بأن الحرة تون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين، فعل الحامل المتوف عنها أن تعتد أربعة
أشهر وعشرا، يقول غيرهم: إذا وضعت ذات بطنها فقد حلت. فتوف عنها وه حبل، فخطبها أبو السنابل ابن بعك، فمثت قريبا
من عشر ليال ثم نفست، ولا يقع عليه الطلاق حت يطلق، " وأخرج الطبري عن عل وابن مسعود وزيد بن ثابت، أنها إذا مضت
. "نء، فذكرت ذلك له؛ فقال: "ليس لك عليه نفقة ولا سه ما لك علينا من شطلقت طلقة بائنة، فقال: وال أربعة أشهر ولم يف
،والثابت أنه ما كان للمطلقة المبتوتة نفقة ولا سن لا ف عهد رسول اله صل اله عليه وسلم ولا ف عهد أب بر


